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1- ان لمحكمة الموضوع تقدير الادلة وبحث المستندات المقدمة فيها والاخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات.
2- ان للمحكمة سلطة اعتبار المتعاقد مقصرا او غير مقصر في تنفيذ التزامه واستخلاص توافر الضرر او عدم توافره.
3- ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الاستثمار لعدم اثبات الطاعن للاضرار التي يدعيها وقيامه بإجراء التشطيبات والديكورات والمعدات وثبوت خطأه بعدم سداده القيمة الايجارية.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
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[bookmark: Anchor74][bookmark: TM2014_102_1]لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها نتيجته 
[bookmark: Anchor98][bookmark: TM2014_102_2]ولها أيضاً السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
[bookmark: Anchor115][bookmark: TM2014_102_3]وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على ما خلص إليه من عدم إثبات الطاعن للأضرار التي يدعيها وقيامه بإجراء التشطيبات والديكورات والمعدات فضلاً عن ثبوت خطأه بعدم سداده القيمة الإيجارية وما ترتب عليه من القضاء بفسخ عقد الاستثمار وكانت تلك الأسباب سائغة وكافية الي ما خلص إليه الحكم ولها اصلها الثابت بالأوراق بما ينحل معه سبب النعي الي جدل فيما لمحكمة من سلطه وقد جاء نعيه باستناد المحكمة الي ما قضى فيه في الاستئنافين 2035 , 2061 / 2011 تجاري وموضوعها فسخ عقد الايجار واختلاف الموضوع بين الدعويين غير صحيح إذ قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف الموضوع بين الدعوى الراهنة والدعويين والمشار اليهما ويضحى الطعن وقد اقيم على خلاف نص المادتين 152 , 154 /5 من قانون المرافعات تقرر معه المحكمة عدم قبوله.
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الطعن رقم 


102


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عادل البحوه وكيل المحكمة وعضوية السادة 


المستشارين محمد رشدي وإبراهيم الضبع وهشام فروايلة وثروت نصر الدين


 


1


-


 


ان لمحكمة الموضوع تقدير الادلة وبحث المستندات المقدمة فيها والاخذ بتقرير 


الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الاثبات


.


 


2


-


 


ان للمحكمة سلطة اعتبار المتعاقد مقصرا او غير مقصر في تنفيذ التزامه 


واستخلاص توافر الضرر او عدم توافره


.


 


3


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الاستثمار لعدم اثبات الطاعن للاضرار 


التي يدعيها وقيامه بإجراء التشطيبات والديكورات والمعدات وثبوت خطأه بعدم 


سداده القيمة الايجارية


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 


لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير 


الأدلة وبحث المستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من 


عناصر الإثبات فيها متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها نتيجته 


 


ولها أيضاً السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه 


حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره ما 


دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة


.


 


وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى 


على ما خلص إليه من عدم إثبات الطاعن للأضرار التي يدعيها وقيامه بإجراء 


التشطيبات والديكورات والمعدات فضلاً عن ثبوت خطأه بعدم سداده القيمة 


الإيجارية وما ترتب عليه من القضاء بفسخ عقد الاستثمار وكانت تلك الأسباب 


سائغة وكافية الي ما خلص إليه الحكم ولها اصلها الثابت بالأوراق بما ينحل معه 


سبب النعي الي جدل فيما لمحكمة من سلطه وقد جاء نعيه باستناد المحكمة الي ما 
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